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«الصناعات الوطنية» تصدر بنجاح سندات
بقيمة ٣٠ مليون دينار لمدة ٥ سنوات

«صنع في قطر» ينطلق اليوم بمشاركة
٢٢٠ شركة قطرية.. و١٠٠ رجل أعمال كويتي

يفتتح وزير التجارة والصناعة خالد 
الروضــان ووزير التجارة والصناعة 
القطري علي الكواري، اليوم فعاليات 
معــرض صنع في قطــر ٢٠٢٠ والذي 
يقام في القاعة رقم ٤ بمعرض الكويت 
الدولي تحت رعاية سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ صباح الخالد، وتستمر 
فعالياته لـ ٤ أيام، ويسبقه في صباح 
اليوم نفســه افتتاح ملتقــى الأعمال 
القطري- الكويتي المشترك والذي يقام 
في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت.

وتشارك في المعرض الذي تنظمه 
غرفة قطر بالتنسيق مع غرفة الكويت، 

نحو ٢٢٠ شركة صناعية، كما يحضر 
المنتدى أكثر من ٧٠ رجل أعمال قطريا، 
ويتوقع مشاركة نحو ١٠٠ رجل أعمال 

كويتي.
وســوف يتحــدث فــي الجلســة 
الافتتاحية للملتقى رئيس غرفة قطر 
الشيخ خليفة آل ثاني، ونائب رئيس 
غرفــة الكويــت عبدالوهــاب الــوزان 
والرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية 

عبدالعزيز آل خليفة.
وســيتم خــلال ملتقــى الأعمــال 
اســتعراض مجموعــة مــن الفــرص 
الاستثمارية في مختلف القطاعات أمام 

رجال الأعمال القطريين والكويتيين، ما 
يدعم تنفيذ مشــروعات واستثمارات 
جديــدة في كلا البلديــن، حيث يضم 
الملتقى جلســتي عمل، الأولى بعنوان 
«منــاخ الاســتثمار وفــرص التعاون 
المشــترك»، والثانيــة بعنوان «فرص 
التعاون في القطاع الصناعي ومصادر 
الطاقــة المتجددة». وقــد أكملت غرفة 
قطر كل الاستعدادات لانطلاق المعرض 
والذي يضم ٥ قطاعات صناعية، وهي 
الصناعــات الغذائيــة والمشــروبات، 
والأثاث والمفروشات، والبتروكيماويات، 
والصناعــات الصغيرة والمتوســطة، 

والصناعات المتنوعة، حيث اكتملت كافة 
الاستعدادات والتجهيزات اللوجستية 
لاستقبال زوار المعرض، للتعرف على 
الصناعات القطريــة والمنتجات التي 
تقدمهــا الشــركات المشــاركة، حيــث 
يشكل المعرض منصة تجمع المصانع 
والشركات والمشاريع الصناعية بدولة 
قطر تحت سقف واحد أمام زوار المعرض 

من الجانب الكويتي.
وتعتبر النسخة الحالية من المعرض 
هي الثامنة في تاريخه منذ الانطلاقة 
الأولى عــام ٢٠٠٩، والثالثة خارجيا، 

والثانية خارج قطر.

أعلنت شركة مجموعة الصناعات 
الوطنية القابضة (المصدر) وشــركة 
المركز المالي الكويتي «المركز» وشركة 
أهلي كابيتال للاستثمار، وهي شركة 
تابعة للبنــك الأهلي الكويتي، وبنك 
الخليج (المديرين الرئيسيين المشتركين 
ووكلاء الاكتتاب) في بيان مشــترك 
عن نجاح إتمام إصدار سندات مقومة 
بالدينار الكويتــي لصالح المجموعة 
بقيمة اســمية ٣٠ مليــون دينار لمدة 
٥ ســنوات، وتمت تغطيــة الاكتتاب 
بالكامــل، حيــث يعكــس الإصــدار 
ثقة المســتثمرين بجودتــه والكفاءة 
الائتمانية العالية للمجموعة وكفاءة 
شركتي المركز المالي الكويتي وأهلي 
كابيتــال للاســتثمار وبنــك الخليج 

كمديرين رئيسيين مشتركين.
وتم إصدار السندات على شريحتين، 
واحدة بمعدل فائدة ثابت قدره ٥٫٥٠٪ 
سنويا يدفع ربع سنويا، والآخر بمعدل 
فائدة متغير بنسبة ٢٫٧٥٪ فوق سعر 
الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي 
ســنويا، ويدفع ربع ســنويا. وهذه 
الســندات المقومة بالدينــار الكويتي 
تســتحق في ٢٠٢٥ وتتمتــع بدرجة 
تصنيف ائتماني (BBB-) من وكالة 
التصنيف الائتماني العالمية «كابيتال 

انتلجنس».
سادس إصدار

وتعقيبا على الإصدار، قال الرئيس 
التنفيذي لمجموعة الصناعات الوطنية 
القابضة، أحمد حسن: «نحن سعداء 
بإصدار هذه الســندات الجديدة التي 
تمثل ســادس إصدار لنا في أســواق 
المال على مر تاريخ الشركة، وهو ما 

يعكس الثقة العالية التي توليها أسواق 
رأس المال لجودة إصدارات مجموعة 
الصناعــات الوطنيــة القابضة، فيما 
تؤكد المساهمة العالية للمستثمرين 
في الإصــدار الأخيــر جاذبية هيكلة 

السندات وتسعيرها».
مجموعــة  تســتثمر  واضــاف: 
الصناعــات الوطنيــة القابضة التي 
تأسســت عام ١٩٦٠، فــي العديد من 
القطاعــات وكان لهــا دور كبير منذ 
تأسيسها في تطوير قطاع الصناعة 
في الكويت، حيث شاركت في تأسيس 
عدد كبير من المؤسسات الصناعية في 

الكويت منها شركة أسمنت الكويت، 
وشركة الصناعات الوطنية لمواد البناء 
وشركة نور للاستثمار المالي، ومباني، 
كمــا تم إدراج المجموعــة في بورصة 
الكويت (سوق الكويت للأوراق المالية 
آنذاك) فــي عــام ١٩٨٤، وهي مدرجة 
حاليا في السوق الأول في البورصة.

وأوضح انه بحسب البيانات المالية 
حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩، وصل مجموع 
أصول مجموعة الصناعات الوطنية 
القابضة إلــى ١٫٢ مليار دينار، بينما 
بلغ رأس المال المدفوع ١٤٢٫٧٨ مليون 
دينار. وحققت الشركة ٣٥٫٨٠ صافي 

ربح خلال الأشــهر التســعة المنتهية 
في ٣٠ ســبتمبر٢٠١٩، مقابل ٣٢٫٢٧١ 
مليون دينار في الفترة ذاتها من ٢٠١٨. 
علاوة على ذلك، يحمل تصنيف سندات 
«الصناعات الوطنية» درجة استثمارية 
(BBB-) من «كابيتــال إنتلجنس»، 
وهــو ما يعكس قوة جــودة محفظة 
أصول الشــركة وتنوعها، ومستوى 
سيولتها الجيدة، وسجلها الممتاز في 

خدمة الديون.
وأضاف حســن: «نعتز بعلاقتنا 
القوية مــع (المركز) و(أهلي كابيتال 
للاســتثمار) وبنك الخليج بصفتهم 
مديرين رئيســيين مشتركين ووكلاء 
اكتتاب، ونســعى للحفاظ على هذه 
العلاقة وتعزيزها من خلال التعاون 
المستمر بيننا. لقد عهدنا إلى المديرين 
الرئيسيين المشتركين للاضطلاع بالدور 
الموكل إليهم في إصدار السندات نظرا 
لمكانتهم القوية في السوق وثقتنا في 
إمكانيات شبكات عملهم وعلاقاتهم».
وأكدت وكالة التصنيف الائتماني 
إنتليجنــس»  «كابيتــال  العالميــة 
التصنيف الائتماني لسندات مجموعة 
الصناعات الوطنية القابضة عند درجة 
استثمارية -BBB مع نظرة مستقبلية 
مستقرة.  وذكرت الوكالة في تقريرها 
أن قاعــدة الأصول الضخمة لشــركة 
الصناعات الوطنية التي تضم مجموعة 
كبيرة من الأســهم المدرجــة، وتنوع 
قطاعاتها إلى جانب الأداء التشغيلي 
القوي شركاتها التابعة والزميلة تمثل 
عوامل لدعم استقرار التصنيف. علاوة 
على ذلك، يعكس التصنيف قوة المصدر 
والسيولة الفعالة المريحة والسمعة 

الطيبة للشركة.

«المركز» و«أهلي كابيتال» و«الخليج» مدراء الإصدار ووكلاء الاكتتاب

يفتتحه الروضان.. وتستمر فعالياته لأربعة أيام

الهاجري: الصفقة تمثل نجاحاً جديداً لـ«المركز»

«أهلي كابيتال»: الإصدار يساعد في تطوير سوق السندات

«الخليج»: محطة مهمة في تنويع مصادر منتجاتنا

قــال الرئيس التنفيذي لشــركة المركز المالي 
الكويتي، مناف الهاجري: «شهدت مشاركتنا في 
صفقة إصدار الســندات اهتمامــا كبيرا من قبل 
المستثمرين بفضل السمعة الممتازة التي تتمتع بها 
مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، والظروف 
المناسبة لإصدار السندات، بالإضافة إلى الإمكانات 
البارزة التي يتمتع بها (المركز) والمديرين الرئيسيين 
الآخرين، حيث قام (المركز) بمســاعدة العديد من 

الشركات المحلية في العديد من القطاعات في إصدار 
السندات والصكوك لتوفير التمويل اللازم لدعم 
نشــاطاتها، فقام بهيكلة أول ســندات مضمونة 
بمشروعات BOT في الكويت وأول صكوك لشركة 
 High عقارية كويتية وأول سندات ذات عائد عال
Yield، مشيرا إلى أن فريق (المركز) يتمتع بالمهنية 
والابتكار لتلبية متطلبات العملاء من الشركات، هذا 

بالإضافة إلى شبكة واسعة من العملاء». 

وأضاف: «طرحنا أمام عملائنا من الشــركات 
والأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية فرصة الاكتتاب 
في هذه السندات. ولا شك أن هذه الصفقة تمثل 
نجاحا جديدا «للمركز»، لاسيما أنها وفرت مجموعة 
واسعة من الفرص الاستثمارية المتنوعة لعملائنا 
الرئيســيين. وفي ضوء هذه المؤشرات الإيجابية، 
نأمل أن يواصل القطاعين العام والخاص جهودهما 

الرامية إلى إنشاء سوق سندات قوي وراسخ». 

ذكر رئيس مجلس إدارة شــركة 
أهلي كابيتال للاستثمار، فوزي الثنيان: 
«يسعدنا المشــاركة في هذا الإصدار 
الجديد لصالــح مجموعة الصناعات 
الثقة  القابضة، ونحن نقدر  الوطنية 
التي وضعتها المجموعة فينا. كما أننا 

نؤمن بتطوير سوق السندات المقومة 
بالدينــار الكويتي كطريقة مضمونة 
للتمويــل طويل الأجــل وبديلا عن 

القروض المصرفية».
وأضاف: «يعكس نجــاح تغطية 
إصدار السندات بالكامل مدى جاذبيتها 

لمجموعة واسعة من المستثمرين، فضلا 
عن أنه تأكيد إضافي لثقة المستثمرين 
بشكل عام في الجودة العالية لمحفظة 
المتنوعة، واستراتيجيتها،  المجموعة 
وسجلها الائتماني الممتاز. كما يؤكد على 
قوة واستقرار خطة التنمية الاقتصادية 

في الكويت على المدى البعيد بشكل عام. 
علاوة على ذلك، يساعد الإصدار بشكل 
خاص في تطوير سوق السندات في 
الكويت، ويوفر طريقة تمويل طويلة 
الأجل لكيانات أخرى بدلا من الاعتماد 

على الاقتراض من البنوك».

قال مدير عام الخدمات المصرفية للشــركات في 
بنك الخليج، أحمد الدويســان: «نحن فخورون بأن 
نكون من بين المديرين الرئيسيين المشتركين المسؤولين 
عن قيادة إصدار سندات مجموعة الصناعات الوطنية 
القابضــة، حيث تعتبر هذه الصفقة محطة مهمة في 
تنويع مصادر منتجاتنا وخدماتنا الاستثمارية، ودليل 

على دخولنا بقوة إلى أســواق رأس المال». وأضاف: 
«نسعى باستمرار في بنك الخليج إلى رفع مستوى 
الخدمات المصرفية التي نقدمها لعملائنا من الشركات 
لاسيما وأنهم غالبا ما يكون لديهم احتياجات مصرفية 
واستثمارية فريدة تتطلب خدمات وحلولا مخصصة. 
من خلال شبكتنا الواسعة من العملاء من الشركات 

وخبرتنا الطويلة في توفير أفضل الفرص الاستثمارية، 
نحن فخورون بالنتائج التي نواصل تحقيقها في طرح 
ادوات استثمارية لعملائنا. حظي إصدار السندات الأخير 
بإقبال إيجابي وهو ما يدل على ثقة المستثمرين في 
نموذج عملنا واستراتيجيتنا المشتركة، كما يعكس 

دعم وتعاون مستثمرينا وشركائنا».

.. و«Ooredoo» ترعى المعرض
أعلنت Ooredoo الكويت، عن تقديمها 
رعاية رسمية لمعرض «صنع في قطر»، 
حيث أعرب مجبل الأيوب، مدير أول 
 Ooredoo إدارة الاتصال المؤسسي لدى
 Ooredoo الكويت عن سعادته بمشاركة
في هذا الحدث المهم الذي يعد الأكبر 
من نوعه في منطقــة الخليج، قائلا: 
اليوم بهذا  الفخر والاعتزاز  «يغمرنا 
المشروع الخليجي المميز الذي يجمع 
الشــركات والمصانع  إبداعات جميع 

القطريــة تحت مظلــة واحدة والذي 
يتيح للشباب الكويتي الالتقاء بأصحاب 
المصانع ورجال الأعمال والمستثمرين 
والتعرف عن كثب على الصناعة القطرية 

ومميزاتها في مختلف المجالات».
وأضاف الأيوب: «هــذا المعرض 
يعتبر منصة مثالية للتباحث حول إقامة 
شراكات وتحالفات تسهم في تعزيز 
صناعات دولــة قطر، خصوصا تلك 
التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة. 

كما أن مشاركة Ooredoo تأتي انطلاقا 
من استراتيجيتنا المتعلقة بالمسؤولية 
الاجتماعية والمبنية على قيم التواصل 
مع كل فئــات المجتمع والاهتمام بهم 
وإثراء حياتهــم الرقمية وتحدي كل 
العقبات التي من الممكن أن تقف عثرة 
في طريق نهضــة وتقدم مجتمعاتنا 
وتتماشى مع سياســتنا للمسؤولية 
الاجتماعية المبنية على قيم التواصل 

مجبل الأيوبوالاهتمام والتحدي».

أرباح «كفيك» تقفز ٣٨٣٪ في ٢٠١٩

«بيتك»: ٤٪ نمو الائتمان الممنوح
من البنوك الكويتية إلى ٣٨٫٤ مليار دينار

أعلنــت الشــركة الكويتيــة للتمويــل 
والاســتثمار (كفيك) عــن نتائجها المالية 
المجمعة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 
٢٠١٩ محققة نموا في صافي الأرباح للشركة 
الأم بنسبة ٣٨٣٪ والتي بلغت ٦٨٧٫٨ ألف 
دينار بواقع ربحية ٢٫٢ فلس للســهم عن 
٢٠١٩ مقارنة بأرباح بلغت ١٤٢٫٣ ألف دينار 

بواقع ربحية ٠٫٥ فلس للسهم في ٢٠١٨.
وبهذه المناســبة، قالت رئيس مجلس 
الإدارة رهــام الغانم: «إننا مســتمرون في 
إستراتيجيتنا القائمة على تنويع مصادر 
الدخــل مــن أوعيــة اســتثمارية مختلفة 
والاعتمــاد على توليد إيــرادات وتدفقات 
نقدية من أنشطة خدمات التمويل وإدارة 
الأصول والاستثمارات المدرة وليس الاعتماد 

على المضاربة في أسواق المال فقط».
الغــانم أن أذرع الشــركة  وأضافــت 
المختلفة المتمثلة في قطاع خدمات التمويل 
وقطــاع إدارة الأصول وقطاع الاســتثمار 
استطاعت تحقيق نماذج أعمال متوازنة، 
حيث نجح قطاع الاســتثمار في التخارج 
من بعض الاســتثمارات غير المدرة خلال 
٢٠١٩ محققــة أرباحا من تلك التخارجات، 
واســتطاع قطاع التمويــل المحافظة على 
إيرادات تمويل مستقرة، حيث بلغ إجمالي 
إيرادات التمويل ١٫٩ مليون دينار في عام 
٢٠١٩ مقارنة بإيرادات مليوني دينار في ٢٠١٨ 
على الرغم مــن انخفاض إجمالي محفظة 
التســهيلات الائتمانية خلال ٢٠١٩ بنسبة 
١٦٪ مقارنــة بعام ٢٠١٨، كمــا نجح قطاع 

إدارة الأصــول خلال عــام ٢٠١٩ في زيادة 
حجم الأموال المدارة بقيمة ٢٣ مليون دينار 

وبنسبة ١٠٪ مقارنة بعام ٢٠١٨.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة 
والرئيس التنفيذي طــارق البحر: «تتمتع 
الشــركة حاليــا بمركز مالي قــوي يؤهلها 
لمرحلــة نمو في أعمالها حيــث بلغ إجمالي 
موجودات الشركة ٥٧٫٦ مليون دينار، فيما 
بلغ إجمالي المطلوبــات ١٧٫٢ مليون دينار، 
كما انخفضت مديونيات الشــركة بنســبة 
١٦٪ والتي بلغت ١٠٫٩ ملايين دينار عن عام 
٢٠١٩ مقارنــة بمبلــغ ١٢٫٩ مليون دينار في 
٢٠١٨ ما يعكس التزام الشركة بخدمة سداد 

مديونياتها بشكل منتظم».
وأضــاف أن «كفيك» في وضع مســتقر 
ومطمئن، وقد تخطت الصعاب وباتت تحظى 
بثقة مطلقة من البنوك، حيث حصلت الشركة 
على تمويل جديد من أحد البنوك التقليدية 
فــي الكويت بنحو ١٫٥ مليــون دينار وذلك 
لتمويل التوســع في أنشــطتها، كما بلغت 
حقوق الملكية لمســاهمي الشــركة الأم ٣٩٫١ 

مليون دينار.
واختتم طارق البحر تصريحاته، مؤكدا 
حرص «كفيــك» الدائم على إيجاد منتجات 
وأدوات استثمارية متنوعة تحقق عوائد جيدة 
وبمخاطر محدودة تلبي تطلعات المساهمين 
والعملاء، وتنويع المحفظة الاستثمارية لديها 
في قطاعات جغرافية متعددة لتقليل المخاطر، 
وأن الشركة مستمرة في تنفيذ خطط التخارج 

من بعض الاستثمارات غير المدرة.

قــال تقرير صــادر عن بيــت التمويل 
الكويتى (بيتــك) إن الائتمان الممنوح من 
القطاع المصرفي الكويتي بنهاية ٢٠١٩ ارتفع 
بنسبة ٤٫٣٪ وفق آخر بيانات صادرة عن 
بنــك الكويــت المركزي، إذ يبلــغ الائتمان 
الممنوح ٣٨٫٤ مليار دينار في ديسمبر ٢٠١٩ 
مقابــل نحــو ٣٦٫٩ مليار دينــار في نفس 

الشهر من ٢٠١٨.
وفي الوقت الذي ما زالت الودائع تنمو 
بمعدلات أقل بلغت ٠٫٣٪ في ديسمبر ٢٠١٩ 
على أساس سنوي، ارتفع إجمالي الائتمان 
الممنوح بنحو ٠٫٥٪ بنهاية ديســمبر على 
أساس شهري مقارنة بـ ٣٨٫٣ مليار دينار 

في نوفمبر ٢٠١٩.
وارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية 
الشــخصية على أساس سنوي بنحو ٦١٨ 
مليون دينار أي بنسبة ٣٫٩٪ مقارنة بنهاية 
عام ٢٠١٨، ويصــل حجمها إلى ١٦٫٤ مليار 
دينار في ديسمبر ٢٠١٩، وارتفع الائتمان 
الممنوح إلى قطاعي العقار والإنشاء للمرة 
الأولى بأعلى قيمة بين القطاعات، مرتفعا 
بنحو ٦٧٧ مليون دينار بما نســبته ٦٫٦٪ 
مقتربا من ١٠٫٩ مليارات دينار، فيما ارتفع 
الائتمان الممنوح لقطاعات «أخرى» بحوالي 
٢٠١ مليــون دينار أي بنســبة ٧٫٧٪ وبلغ 
الائتمان الممنوح لهذه القطاعات ٢٫٨ مليار 

دينار (تمثل ٧٫٣٪ من إجمالي الائتمان).
ويليه الائتمان إلى المؤسســات المالية 
غير البنوك بنمو بلغ نحو ٩٨ مليون دينار 
بنسبة ٩٫١٪ وهي الزيادة الثانية فقط خلال 
نحو ثلاثة أعوام مضت واصلت فيها معدلات 
تراجــع، وارتفعــت أرصــدة الائتمان إلى 
النفط الخام والغاز بنمو قدره ٣٦ مليون 
دينار أي بنسبة ٢٫١٪ وهي أول زيادة بعد 
تراجع استمر لستة أشهر متواصلة، وارتفع 
الائتمان لقطاع الصناعــة بنمو بلغ نحو 
٣٥ مليون دينار أي بنســبة ١٫٨٪ متخطيا 
٢٫١ مليــار دينار (تمثــل ٥٫٢٪ من إجمالي 
الائتمان). وارتفع أيضا الائتمان الممنوح 
لقطاع الزراعة وصيد الأســماك بنحو ١٫٨ 
مليــون دينار أي بنســبة نمو ١٠٫٤٪ على 

أساس سنوي.
وقد تراجعت التسهيلات الموجهة لقطاع 
التجــارة وإلى قطاع الخدمات العامة على 
أساس سنوي أيضا، وبلغت قيمة التراجع 
نحو ٩١ مليــون دينار و٢٫١ مليون دينار، 
بنســبة تراجــع بلغــت ٢٫٧٪ و١٫٨٪ على 

التوالي.

الائتمانيــة  التســهيلات  وتشــكل 
الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي 
العقار والإنشاء الحصة الكبرى من حجم 
التســهيلات الائتمانيــة، وتشــكل حصة 
التســهيلات الائتمانية الشخصية ٤٢٫٨٪ 
من إجمالي الائتمان الممنوح في ديسمبر من 
٢٠١٩ منخفضة بشكل طفيف عن حصتها 
البالغــة ٤٢٫٩٪ إلى إجمالــي الائتمان في 
نهاية ٢٠١٨، في حين ارتفعت حصة الائتمان 
الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معا إلى 
٢٨٫٤٪ مــن إجمالي الائتمــان الممنوح في 
ديســمبر ٢٠١٩، مقارنــة بـــ ٢٧٫٧٪ لنفس 
الشــهر من ٢٠١٨، بالتالــي ارتفعت حصة 
القطاعــات الثلاثة الــى ٧١٫١٪ من إجمالي 
الائتمان الممنوح بنحو طفيف مقابل ٧٠٫٧٪ 

لنفس الشهر من ٢٠١٨.
وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية 
ذلك التمويل الممنوح للأشــخاص بغرض 
تمويــل أغراض فرديــة تختلف باختلاف 
احتياجاتهــم المتنوعة، ويمكن تقســيمها 
بحسب الغرض الممنوحة له إلى أربعة أنواع.
النوع الأول يضم التسهيلات المقسطة 
وتمثــل الحجــم الأكبــر مــن التســهيلات 
الممنوحــة للأفــراد، وتمنــح  الائتمانيــة 
لتمويــل حاجات غير تجاريــة على وجه 
الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص، 
والتــي تراجعــت حصتها إلــى ٧٢٫٨٪ من 
التسهيلات الشــخصية في ديسمبر ٢٠١٩ 
مقارنة بـ ٧٤٫١٪ في ديســمبر ٢٠١٨، بينما 
شكل النوع الثاني من حيث حجم التمويل 
الموجه لشراء أوراق مالية وهي تسهيلات 
شخصية تمنح بغرض شراء أوراق مالية، 
انخفضت حصتها إلى ١٦٪ من التسهيلات 
الائتمانية الشخصية بشكل محدود مقابل 
١٦٫٩٪ من إجمالي التســهيلات الائتمانية 

الشخصية في ديسمبر ٢٠١٨.
أما التمويل الاستهلاكي النوع الثالث 
فإنه يشكل ٨٫٨٪ من التسهيلات الائتمانية 
الشــخصية في ديســمبر ٢٠١٩ أعلى من 
حصتها التي مثلت ٦٫٧٪ في نفس الشهر 
مــن ٢٠١٨، وهــي تمنح للعميــل لتمويل 
حاجاته الشــخصية التــي تغطي نفقات 
التعليــم والعــلاج وكذلــك احتياجاتــه 
من الســلع المعمرة. ومازالــت القروض 
الشخصية الأخرى تشكل نحو ٢٫٤٪ من 
التسهيلات الائتمانية الشخصية بزيادة 
طفيفة مقابل ٢٫٣٪ في ديسمبر ٢٠١٩ على 

أساس سنوي.

إلى ٦٨٧٫٨ ألف دينار.. و٢٫٢ فلس ربحية السهم

خلال ٢٠١٩.. والتسهيلات الشخصية تشكل ٤٢٫٨٪ منه بقيمة ١٦٫٤ مليار دينار

طارق البحر رهام الغانم


